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 :تطور مفهوم العقلانية في الفكر القانوني

 والانعكاسيةالجوهرية ، الشكلية اتبين العقلانيالقانون 

 د. مراد بن سعيد

 قسم العلوم السياسية

 باتنةالحاج لخضر  جامعة

  :ملخّص

تحليل معالم الظّاهرة القانونية في مرحلة ما بعد الدولة قائمة على فكرة إلى  يهدف هذا البحث

ولهذا سوف نقوم بكشف القحوّلات التي طرأت على الظّاهرة المعيارية بعد ، ية المقضمّنة"سققلال"الا

الوضعية الحالية بالظروف المشابهة في  ومقارنة، موجات العولمة وعودة السوق كنظام ضبطي عالمي

وذلك من أجل ، والظّروف التي أنقجقها دولة الرّفاه من جهة أخرى، من جهة 81نهاية القرن 

 اسقخلاص الإطار العام للإنقاج والقطبيق المعياريين في مرحلة ما بعد الدولة.

، مفهوم العقلانية القانونية وبعد اسقعراض النقاش الدّائر بين الشّكليّين والجوهريّين فيما يخص

والتي لا ، واسقنقاج الحلقة المفرغة لهذا النقاش، ية" و"القانون"سققلالالذي يقحدّد في العلاقة بين "الا

ية سققلالنقترح منظور جديد للا، يجقماعتسقطيع اسقيعاب القطوّرات الحاصلة في مجال الضبط الا

ومفاهيم الضبط عن طريق ، ية المطلقة من جهةقلالسقالقانونية يقجاوز مفاهيم اليد الخفية والا

ية المقضمّنة" في إطار سققلالنحو مفهوم "الا، السّيطرة والقحكّم الخاصة بدولة الرّفاه من جهة أخرى

 عقلانية انعكاسية إجرائية. 

Abstract :  

The aim of this article is to provide a perception of the features of the legal 

phenomenon in the post state area based on the notion of "embedded autonomy". In 

order to do this, I want to demonstrate the transformations of the normative 

phenomenon after the globalization waves and the return of the market as a global 

regulatory regime, and compare the contemporary situation with the comparable 

circumstances in the end of the 18 century on one hand, and with that of the welfare 

state on the other hand, in order to conclude with the general frame of the normative 

production and enforcement in post state area. After showing the debate formalists- 

substantialists about the legal rationality, which can be found in the relation between 

the "autonomy" and the "law", and which can't assimilate the contemporary 

developments of social regulation, that can be taken only by a reconstruction of a 

new perspective of the legal autonomy which can be named by an "embedded 

autonomy" with a reflexive and procedural rationality 
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 مقدّمة

، والأكاديميةتشكّل الظواهر المابعدية مجالا خصبا للبحوث والقحقيقات العلمية 

حيث أنها تقوم على مبدأ الشك في القصوُرات والقمثيلات التي يمكن أن يكون عليها 

العالم الواقعي لهذه الفضاءات الجديدة. ومن بين أهم المجالات التي عرفت تغيّرات 

وما يمكن أن ، تلك الانشغالات المقعلقة بموضوع الدولة، جذرية ونقلات بارادايمية

خاصة إذا تعلق الأمر بالمنظومة ، تغيُر وظائفها وأشكالهاأو  غيابها يحدث في حالات

المعيارية للمجقمع وتبعية المسار الدولاتي التي ميّزتها في مرحلة الحداثة الدولاتية. 

تحاول اسقشراف ، لقد ظهرت العديد من الأدبيات تُعرف بدراسات ما بعد الدولة

 ات "مع" وأخرى "بدون" الدولة. اتجاه وتراوحت بين، مسققبل الظاهرة الدولاتية

يشكّل موضوع المعيارية لفترة ما بعد الدولة أهم مجال يمكن  ؛في هذا السياق

البحث فيه والانشغال به نظرا للقطوُرات الجذرية التي عرفقها الظاهرة المعيارية في هذه 

ولاتي لمرحلة وما يمثّله هذا النظام من أهمية بالنسبة للمشروع الد، الفترة من جهة

حيث أن الدولة "كمؤسسة ، لمخقلف فعاليات المجقمع من جهة أخرىأو  الحداثة

وقامت بفرضها على المنظومات ، المؤسسات" عملت على بناء منظومة معيارية خاصة

المعيارية لمخقلف فعاليات المجقمع. لكن عند حديثنا عن الظّاهرة المعيارية لما بعد الدولة 

نظرا للقأثير الكبير الذي ، لإمكانيات تشكّل نظام معياري بدون دولةفإننا نلحظ شكّا 

، مارسقه القيم الدولاتية على تأطير الحياة العامة والخاصة لمدة تزيد عن ثلاثة قرون

خاصة مع تزامن ، غرست اعققادا لا يدعو للريب في اسقحالة وجود حياة من دون الدولة

العلمية والثقافية الدولاتية في إطار مشروع  تطوُر هذه القيم مع مجموعة من الأطر

 الحداثة. 

إن الظّواهر الملاحظة تؤكّد وجود أشكال لهذه الحياة يمكن أن تكون بديلا للمشروع 

قد ، وأنّ الدولة كحقيقة مطلقة تنفي كل أشكال القفكير في غيابها، الدولاتي

لأخرى. لقد قامت أصبحت مجرّد سردية شغلت بال الإنسان وحجبت عنه السرديات ا

والمدارس النقدية والقفكيكية ، موجات العولمة والخصخصة كظواهر واقعية امبريقية

بطرح العديد من القساؤلات حول مدى إمكانية إطالة حياة ، كقأملات فكرية وفلسفية

حقيقة الدولة وكل كيان يدّعي المركزية واليقين. وعلى أساس هذه القساؤلات يمكن 
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قد لا ، تشكيل "عالم جديد" تكون الدولة فيه مجرّد فاعل من الفواعل الانشغال بإعادة

 يرق تأثيرها مسقويات ودرجات قد تنافس تأثيرات فواعل غير دولاتية أخرى.

ي ما بعد الدولة هو ليس نقيجة جقماعإن الظّواهر الملاحظة تؤكّد أن النظام الا

 مخقلفة تأتي من البيئة الخارجيةوإنّما هو نقاج اضطرابات ، مباشرة للقانون الدولاتي

وتقوم بصنع قانونها الخاص من خلال تواصلاتها مع النسق الجزئي ، )المجقمع(

 Maxهذا يعني أننا في مواجهة صيغة جديدة للقانون الشّكلي كما حدّده ، القانوني

Weber ، وأن القانون لا يجب النظر إليه بقلك النظرة المادية الجوهرية التي عرفها

بط القانوني في بداية القرن العشرين. هل هذا الطّرح هو دعوة لإعادة تحرير اليد الض

 ية المطلقة؟ أم يجب النّظرسققلالومنه تكريس مبدأ الا، الخفية كآلية ضبط شاملة

 18هذه الظروف بمنظار غير دولاتي كما هو الحال بالنسبة لبداية القرن إلى 

ية" من سققلالمنّا تحليل موقف مفهوم "الاإن الإجابة عن هذه القساؤلات تسقدعي 

ا "شكلانيا" يؤكّد على تزامنه مع مبدأ اليد الخفية اتجاهحيث نجد ، مفهوم "القانون"

"الجوهري" يؤكّد على دور أو  في حين أن القّوجه "المادي"، ية المطلقةسققلالوالا

ية لصالح لالسققالسياسة في اسقخدام القانون وفق مقاربات سلطوية تنفي قيمة الا

غير أن مقارنة هذين النموذجين ، مفاهيم السّيطرة والقّحكم عن طريق القانون

ية كقيمة إنسانية سققلالبالأوضاع الراهنة تثبت وجود "طريق ثالث" لعلاقة الا

إلى  يقعدّى الأبعاد الشّكلانية والجوهرية، ي ما بعد دولاتياجقماعبالقانون كضابط 

 "انعكاسية".مفاهيم أكثر "إجرائية" و
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 "اليد الخفية" والعقلانية "الشكلية"-المبحث الأول

، كان القانون يقّصف بقوجّهاته الشكلية ؛في إطار الدولة الليبرالية الكلاسيكية

وامقداد القانون ، دور "حارس الليل" Adam Smithحيث أنّ الدولة تلعب كما يصفها 

ية الأفراد والفواعل المؤسساتية اسققلاليكون من أجل منح إطار أدنى لضمان حرية و

والشّكل الأساسي للقانون كان ، ية(ققصادية )وخاصة الاجقماعولضبط العلاقات الا

والدولة تقوم فقط بقوفير الوسائل لقنفيذ العقود ولا تهقم أساسا ، هو "العقد"

بمحقواها. وهذا المفهوم البورجوازي للقانون كان بالطبع مقزامنا مع العقلانية 

التي تفترض أساسا أن العملية الحرة غير المقيّدة للسوق تضمن ، ية الليبراليةققصادالا

 .(1)توزيعا عقلانيا للسلع والخدمات

ي في إطار هذا المنظور ما هو إلا نقيجة مباشرة للفلسفة جقماعوعليه فالنظام الا

ن القفاعلات وأ، النيوليبرالية المقمحورة حول مفهوم "اليد الخفية" و"النظام العفوي"

ية تقم وفق هذا المبدأ الأساسي للمصلحة الذاتية لكل نسق فرعي بدون جقماعالا

 Homoي")ققصادوذلك وفق منطق "الرجل الا، تدخل من طرف القانونإلى  الحاجة

Economicus"على أساس أن انسجام السلوك الإنساني مع ، ( و"الخيار العقلاني

لفواعل عقلانيين  استراتيجيةية ما هو إلا نقيجة لقفاعلات جقماعالمعايير الا

 .(2)ومصلحيّين

وبهذا فإن تبرير هذه الصيغة للقانون الشكلي يأتي من إسهاماته في الفردانية 

ية اجقماعوهو بهذا يقوم بوظائف ، (3)ية وكل ما يرتبط بهذه القيمسققلالوالا

ية سققلالوضع مجالات الاو، خارجية عن طريق تطوير نظامه العقلاني الخاص

وتحديد حدود أفعال الفواعل الخاصة. وعليه فالقانون الشكلي يساهم في ، الأخرى

وهذا يكون عن طريق ، (4)السوق المقطوّر اققصادتعبئة وتخصيص الموارد اللازمة لنظام 

، ي معيناجقماعأساليب وإجراءات معيارية خاصة بمجال ، بنية داخلية تقضمن قواعد

 .(5)ية والمحدّدات الخارجيةجقماعمسققلة عن كل القيم الجوهرية للأنساق الاوتكون 

ية المطلقة وفق قيم المصلحة سققلالإن هذا الاقتران البنيوي القائم على فكرة الا

في تحديده  Adam Smithنجده خاصة من خلال إسهامات ، الذاتية واليد الخفية

والافتراضات ، (8571لعواطف الأخلاقية" )لنموذج الإنسان المقدّم في كقابه "نظرية ا
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، (8551الأساسية حول السلوك الإنساني التي أسّس عليها نظريقه حول "ثروة الأمم")

التي تعني إمكانية أن نضع أنفسنا في موقع ، والقائمة أساسا على فكرة "القعاطف"

لآخرين حيث أنها ليست عواطف ا، الآخرين لرؤية الأشياء انطلاقا من وجهات نظرهم

ولهذا ، ولكنها تجربقنا الافتراضية للقواجد في مكان الآخرين هي التي تحرّك تعاطفنا

والتي تكون نقائجه في شكل ، يمكن أن نُظهر نوعا من القعاطف لعواطف الآخرين

 . (6)إمكانية وجود تقييم ذاتي لدى كل فرد ووجود مقعة للقعاطف المقبادل

، للقعاطف ينسحب على العلاقات القجارية في السوقإن هذا المفهوم "السميثي" 

، العطفأو  حيث أن هذه العلاقات ليست قائمة على الحب، ويكوّن لب المنطق الليبرالي

بما أن البشر يبادلون بعضهم البعض نوعا من ، وإنما قائمة على فكرة الحب الذاتي

 .(7)الاحترام الذاتي من أجل تلبية حاجياتهم من خلال القبادل

رغم ، لقد تأكّد هذا الطرح في كثير من القفسيرات المقدّمة لمرحلة ما بعد الدولة

إلا أنه أصبح يمثّل إطارا ، ويعبّر عن نموذج إنساني أساسي 81أنه وضع في القرن 

فالعديد من الفقهاء أكدوا على رجوع ، ي ما بعد الدولاتيجقماعتحليليا للنظام الا

وصعود الموجات النيوليبرالية ما هو ، 12نهاية القرن  صيغة جديدة للقانون الشكلي في

وأن ضبط الكل لا يكون إلا عن ، يجقماعللقنظيم الا Adam Smithفكر إلى  إلا عودة

 طريق الضبط الذاتي للأجزاء.

 Erhard Blankenburg (8)الشّكلي الجديد كل من  تجاهلقد أكّد على هذا الا

أن الشكلية القانونية تعقبر كصيغة جد  على أساس، Hubert Rottleuthner (9)و

لكن هذه الصيغة عند قيامها ، ملائمة للمرجعية الذاتية للقانون التي نعيشها الآن

ية جقماعلا تكون على دراية تامة بأن الأنساق الا، ببناء نماذجها الداخلية للمجقمع

 المضبوطة من طرف القانون هي كذلك تقميز بقنظيمها الأوتوبويقيكي ذاتي

ية القانونية سققلالوهي بذلك لم تسقطع فهم العلاقة بين الا، (10)المرجعية

 .(11)ية جقماعية الاسققلالوالا

ية والضبط الذاتي ومفهوم القانون سققلالإذن إن القلازم القائم بين فكرة الا

ي لم ققصادبل حقى أن مفهوم المصلحة الذاتية للرجل الا، الشكلي لم يعد قائما اليوم

، يةجقماعيمثّل إطارا تحليليا ملائما لعلاقة السلوك الإنساني بالمعايير والقيم الايعد 
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فالإشكال ، ية يمكن أن تحقضنهاجقماعبل لابد من إعطاء هذا البعد المصلحي قوالب 

، ية ليس محدّدا في معرفة أسباب طاعة الناس لهاجقماعالكبير الذي يواجه المعايير الا

ولكن يقحدّد في معرفة كيف أن معايير ، مصلحقهم الذاتيةحقى إن لم تكن في سياق 

أمكننا فهم ، وعند فهم هذا الإشكال، القصرّف المشتركة يمكن أن تكقسب بعدا معياريا

، فنحن نُطيع هذه المعايير لأننا نعققد أنها واجبة، دوافع طاعة الناس لهذه المعايير

الأساسي للقحليل البديل المرتكز على وهذا هو المبدأ ، ونقبلها كمبادئ سلطوية للفعل

ذلك أن الناس يُطيعون المعايير ، (Homo Sociologicusي")جقماعتصوُر "الرجل الا

 .(12)لأنها اسقطاعت أن تُضفي عليهم صفقهم الذّاتية عن طريق قبولهم لها

 "دولة الرفاه" والعقلانية "الجوهرية"-المبحث الثاني

فقد عرفت ، لازم الدولة الليبرالية الكلاسيكيةعلى عكس الضّبط القانوني الذي 

والقأكُد ، وبعد اكقشاف الآثار السلبية للسوق، دولة الرفاه مادية وجوهرية للقانون

مجموعة إلى  فقد أدّت هذه الإشكاليات، من أنه لا يمكن أن يكون نظاما ضبطيا شاملا

ى والهامشي نحو مجال وانققلت من خلالها من الدّور الأدن، من القدخلات الدولاتية

نوع من إلى  وهذا ما أدّى، واسع من القّدخل من أجل تصحيح ما سُمّي "بفشل السوق"

، "ذرائعية القانون" من طرف السياسة وصل في درجاته المقطرّفة في صورة "دولة الرفاه"

وهذا القوجه المادي والجوهري للقانون يعقمد في نجاحه على قدرة العلوم )الطبيعية 

ووسائل  ية( لقزويد السياسة بقفسيرات كافية للمشكلات المجقمعيةجقماعوالا

 وتقنيات ملائمة كذلك لحل هذه الإشكاليات.

، الضّبطإلى  يةسققلالانققل اهقمام القانون الجوهري من الا، على هذا الأساس و

وتبرير مثل هذا القانون نجده في الحاجات الملحّة للضبط الجماعي للنشاطات 

وبدلا من تحديد ، ية من أجل تعويض عدم كفاءة السوقجقماعية والاادققصالا

ي عن جقماعفإن القانون يضبط مباشرة السلوك الا، مجالات الأفعال الخاصة المسققلة

وبهذا أصبح القانون موجّها ، ياجقماعطريق تحديد المواصفات الجوهرية لكل نسق 

 .(13)يةجقماعأكثر نحو الأدوار والحالات الا

فقد تحدّدت أساسا في إسهاماته المقدّمة ، وفيما يخص وظيفة القانون الجوهري

فقد أصبح الوسيلة الأساسية ، للقّدخل السياسي من طرف دولة الرّفاه الضابطة
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أو  اخقيار الوسائل المعيارية، أو للقّدخل الدولاتي سواء فيما يخص تحديد الأهداف

وهذه ، خل في مجال السوق وتعديل السلوكحقى القّد، أو تطبيق السياسات والبرامج

الوظيفة تقطلّب من القانون تغيير بنيقه الداخلية من القوجّه المعقمد على القواعد 

 نحو توجّهات هدفية أكثر.، كما هو الحال بالنسبة للقانون الشكلي

إن هذا النّوع من الاقتران البنيوي القائم على فكرة الضبط الدولاتي عن طريق 

ي على أساس أنه مصنوع يدوي جقماعيُعطي مفهوما للقنظيم الا، وهريقانون ج

(Leviathan يُمكن )بسبب هيمنة ، ضبطه واختراعه والقّحكم فيه عند "هوبز" مثلا

فلا يمكن لهذا الأخير أن ، المنطق السياسي على علاقات الاقتران البنيوي للقانون

والقّلازم  ؛من خلال بوّابة السياسةية إلا جقماعيقواصل بصورة مسققلة مع الأنساق الا

ي الدولاتي ومفهوم القانون الجوهري هو تلازم جقماعبين هذا النوع من القنظيم الا

سياسي تدخُلي في إطار  اققصادوفق ، تظهر فيه الدولة وسط الأمة، منطقي وتطوّري

 توحيد شامل لكافة الرّهانات ومأسسة دولاتية لكل السلطات.

، الدول ما بعد الشيوعية حافلة بالوقائع والأدلّة حول هذا القلازملقد كانت تجربة 

من خلال مساعي وجهود هذه الدول في مجال القنمية القانونية لامقصاص الآثار 

لقد أكّدت هذه ، السوق اققصادالجانبية لانهيار المعسكر الشيوعي والدخول في 

حيث ، يةققصادنونية والبيئة الاالقجارب على القنافر والقناقض ما بين الإصلاحات القا

، ية الرّاديكاليةققصادتبنّي مجموعة من الإصلاحات الاإلى  توجّهت معظم هذه الدول

لكن في المقابل اسقخدمت لأجل ذلك آليات قانونية وسياسية من أجل القحوّل 

 والتي هي في معظمها آليات دولاتية تعبّر عن إرث المعسكر الشيوعي الدولاتي، والقحديث

 والسياسي.

لقد تأكّدت المعضلة القانونية لهذه الدول من خلال عدم القجانس الموجود بين 

ي والعقلانية الملائمة لقحليل جقماعتعريف القانون المطبّق وكيفية فهم القنظيم الا

وبهذا فقد دخلت هذه الدول في إشكاليات مقعددة الجوانب حيث ، يةجقماعالمعايير الا

القائم على تلازم مع القانون ، السوق اققصادفقد تم تبنّي  ،كما تم ذكره سابقا

سواء بسبب هشاشة ، رغم أن هذا القلازم لم يعد قائما كما تم ذِكره كذلك، الشّكلي

بسبب الانققادات الموجّهة ، أو (14)السوق ليكون نظاما ضبطيا شاملا اققصادمفهوم 
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كذلك فإن المنظور ، القانونيالشكلية الجديدة للضبط أو  للمفاهيم الشكلية

السياسي المقّبع في هذه الدول والذي لا يخقلف في جوهره عن الطابع القسلطي 

التي ، قد أثّر كثيرا في مخرجات الوظيفة القشريعية، الشمولي للأنظمة الشيوعية

فمعظم هذه ، تبقى دائما في خدمة القدخل السياسي وفق المفهوم الجوهري للقانون

وتبقى دائما في مراحل مقأخّرة من الدمقرطة ، ثبت تحوُلات سياسية تُذكرالدول لم تُ

وحقوق الإنسان. إن هذه الإشكالية المزدوجة يمكن أن تقعقّد أكثر إذا ما حاولت هذه 

حيث يمكن أن ، الدول حقا تنفيذ سياساتها الإصلاحية وفق الآليقين السابقتي الذكر

 لكن منظومة قانونية جوهرية تدخُلية. ،سوق مقحرّر نسبيا اققصادينقج عنها 

وأكّد على هذا ، (15)دراسة جد مهمّة في هذا المجال Denis J. Galliganلقد قدّم 

الفشل القانوني الذي أصاب المنظومة ما بعد الشيوعية من جرّاء عدم القوافق بين 

نية ية والإصلاحات السياسية التي قد تأتي على تغييرات قانوققصادالإصلاحات الا

التي تبقى ، يةجقماعوهي بهذا دخلت في حالة تناقضية بين عقلانية المعايير الا، مباشرة

والبنية الداخلية المصمّمة أساسا للنظر ، يةسققلالدائما في خدمة الفردانية والا

والوظيفة الخارجية ، يةجقماعللقانون على أنّه وسيلة دولاتية لقحقيق الأهداف الا

ه إطارا لمجموعة قواعد ومعايير يمكن من خلالها تحقيق حاجات اعقبارللقانون ب

حيث أنّ هذه الصورة القناقضية ، (16)أداء وظائف معيّنة كذلكأو  ية معيّنةاجقماع

نوع من الشك في هذا إلى  هي التي تعبّر عن هذا الفشل القانوني "مما قد يؤدّي

والتي قد تعزّز هذا ، يقهويمكن أن تقضمّنه أساطير سلبية حول مدى فعال، القانون

ية كبدائل جقماعالشك عن طريق إسناد الوظيفة الضبطية للمعايير الا

 .(17)للقانون"

حدوث شرخ إلى  قد أدّت، إن هذه الصورة القاتمة عن القانون في تجربة هذه الدول

مما أنقج ، ية الليبرالية والنظام القانوني والسياسي السائدققصادبين المنظومة الا

 وعدم الإيمان حقى بدولة القانون.، قانونا غير شرعي في هذه الدول

من خلال ، السوفياتي سابقا تحادإن هذا الخطأ الذّي ارتُكب خلال تجربة دولة الا

حياة رسمية ووحدة أيديولوجية ، قسمين مقناقضقين ومقعارضقينإلى  انقسام المجقمع

ولكن مازال نفس ، قمع السوفياتي سابقاوحياة غير رسمية معبّرة عن تنوّع المج، من جهة
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ات والمسارات والمساحات التي مسّقها الإصلاحات السابقة تجاهالخطأ يقجسّد بفعل الا

 .(18)مما أنقج شكلانية ورسمية قانونية مقابل حياة غير رسمية مُعارضة، الذكر

 ية المقضمّنة" والعقلانية "الانعكاسية"سققلال"الا-الثالث المبحث

الاقتران البنيوي لمجموعة أنساق مسققلة لا يمكن أن يكون ببساطة في شكل إن 

حيث أنّ الاعتراف بالطابع الأوتوبويقيكي لهذه الأنساق ، السيناريوهين السابقي الذكر

بصورة لا ، الاقتران البنيوي بما يقماشى مع هذه الطبيعة لآليةيحقّم علينا إعادة فهم 

ية المقعدّدة جقماعيات الاسققلالانون بدون الاعتراف بالاتعترف بالمرجعية الذاتية للق

السوق كمنظومة ضبطية  آليةالذّي يضع ، كما هو الحال بالنسبة للقانون الليبرالي

شاملة. كذلك لا يجب فهم الاقتران البنيوي وفق المقاربة الجوهرية التي تنفي 

 بط العمومي.ية لصالح القدخل الدولاتي والضجقماعية الأنساق الااسققلال

ية المطلقة لليد سققلالإن الاقتران البنيوي في هذه الحالة الوسطية بين حالة الا

يجب أن يقماشى كذلك مع قدرة ، الخفية وحالة القحكُم السُلطوي لدولة الرفاه

وفي نفس الوقت ، ية على الإنقاج المعياري في مرحلة ما بعد الدولةجقماعالأنساق الا

ية هذه سققلالمنظومة قانونية ضبطية تقعدّى الآثار الجانبية لايجب أن يعبّر عن 

 الأنساق.

وبعد حالات الفشل والأزمات التي عانت منها دولة الرفاه في أواخر القرن ، إذن

فإن معظم الأدبيات في هذا المجال ركّزت على البعد القانوني المقمثل في ، (19)12

وخاصة فيما يقعلق بالمقاربة الضبطية ، الإشكاليات التي يطرحها القانون الجوهري

المقمثلة في الرقابة والسيطرة. وقد كانت الإجابة على هذه الإشكاليات مزدوجة فمن 

توجّهت معظم دول العالم لقبنّي سياسة تحريرية لنزع العبء الضّبطي عن ، جهة

فإن ، ومن جهة أخرى، (20)وباخقصار اسقعادة مميّزات القوجّه الشّكلي للقانون، الدولة

هذه الإصلاحات لم تسقطع الاسقغناء عن دعم القوجّه الضّبطي من أجل تقديم موارد 

وباخقصار الإبقاء على القوجّهات الجوهرية ، وتنفيذ أقوى، ومعلومات أفضل، أكثر

 .(22)وبهذا بدأ يظهر خطر "الحلقة الُمفرغة"، (21)للقانون

حل إلى  كلا المنظورينإن هذه الحلقة المفرغة من النقاش تظهر نقيجة سعي 

يّحاول فهم ، مما أتاح الفّرصة لبديل ثالث، إشكاليات جديدة وراهنة بمفاتيح قديمة
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بل باسقيعاب كل ، ليس بنظرة اخقزالية، الواقع القانوني الحالي ما بعد الدولاتي

ية وفق مقاربات تخقلف مسمّياتها لكن يقشابه فهمُها لطبيعة جقماعالفعاليات الا

و"نموذج الإجرائية ، فنجد "النّموذج الإجرائي"، انوني ما بعد الدولاتيالضبط الق

الذي يؤكّد أن عدم كفاية الافتراضات الابسقمولوجية لأنماط الحكم ، السياقية"

وضرورة تبنّي مقاربات أكثر انعكاسية لأنماط حكم الفعل الجماعي على ، الققليدية

كذلك. أما "نموذج القانون  مسقوى الترتيبات المؤسساتية ومسقوى الفواعل

، فهو يعبّر عن المجقمع المعاصر المقفاضل وظيفيا G. Teubnerالانعكاسي" كما قدّمه 

 توجّهات قانونية تحمل هذا الموقف المزدوج للضّبط القانوني.إلى  الذي يؤدّي

ية ولا على الضبط سققلالإن تبرير القانون الانعكاسي لا يقأسّس على تمجيد الا

ي المحدّدة جقماعبل هو يعني الرغبة في تنسيق أشكال القعاون الا، للسلوك الجماعي

بشكل تكراري. وهو بهذا يجمع كل المفاهيم الليبرالية والنيوليبرالية لدور القانون من 

وما يرتبط بها من مفاهيم اليد ، يةجقماعية الاسققلالخلال تشجيع وتعزيز الا

بل ، ية منظّمة طبيعيااجقماعتأسيس أنظمة إلى  لكنه في نفس الوقت لا يسعى، الخفية

 ية المضبوطة".سققلاليؤكّد على فكرة "الا

ية الخارجية للقانون الانعكاسي فهي مخقلفة عن جقماعأما عن الوظائف الا

ية شبه جقماعوظائف القانون الجوهري. فهي تقعلّق ببناء وإعادة بناء الأنساق الا

وعمليات الخطاب الداخلية مع أساليب القنسيق المسققلة عن طريق تكييف إجراءات 

يقّجه القانون ، ية الأخرى. ومن أجل تحقيق هذه الوظيفةجقماعمع الأنساق الا

ولا بقوجه هدفي ، داخلية ليست محدّدة بنظام صارم للقواعدتبنّي بنية إلى  الانعكاسي

إجرائية تقوم وإنما يعقمد القانون الانعكاسي على معايير ، من خلال معايير جوهرية

 .(23)بضبط العمليات وتوزيع الحقوق والقدرات

، ويُعدُ مفهوم القانون الانعكاسي في مجال النظرية القانونية مفهوما "ألمانيا" بحقا

، حول "نظرية الأنساق" N. Luhmannوالذي بني على أساس إسهامات ثلاثية لكل من 

في  G. Teubnerوإسهامات ، J. Habermas"النظرية المعيارية للخطاب" التي أتى بها 

الذي عرّف القانون الانعكاسي في صورة "ضبط ذاتي ، الثمانينات من القرن الماضي

ية سققلالللحريّة والا Kantوهنا يمثّل مفهوم "الضبط الذاتي" فهم ، مضبوط"
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في القضامن والاندماج العقلاني  Hegelبينما "المضبوط" يمثّل أمل ، كقشريع ذاتي

 قمع في إطار الدولة.للمج

 G. Teubnerقام ، ومن أجل وصوله لوضع المفهوم المقكامل للقانون الانعكاسي

 Luhmannات الموجودة بين خقلافبالتركيز على القشابهات أكثر من الا

يُعيدان بناء المجقمع  -حد بعيدإلى  وبصورة مقشابهة –حيث أنهما، Habermasو

ولا على البُنى ، ليس منصبا على الأفرادفالاهقمام ، المعاصر كنسق للقواصل

، ية مثل المعاييرجقماعحيث أن البُنى الا، وإنما على العملية القواصلية، يةجقماعالا

تكون مُنقجة ويعاد إنقاجها في هذه العمليات القواصلية. ومادام أن ، المنظمات والمؤسسات

فإنّ ، العمليات المقنوّعة والمعقّدةية ليست قادرة على توقّع نقائج هذه جقماعالنظرية الا

الاهقمام سوف ينصب على البُنى والقواعد التي تحكم القواصلات. وعليه اهقمت كلا 

وهذا ، النظريقين بإيجاد ما وراء القواعد وما وراء البُنى التي تشكّل المجقمع القواصلي

ية جقماعالا بُنى الأنساق، أو (Habermasيكون من خلال قواعد الخطاب الإجرائية )

 (.Luhmannوالأنساق الفرعية )

مفهوم القانون الانعكاسي في شكل مرحلة جديدة  Duncan Kennedyيقدّم 

بعد مرحلة الفكر القانوني الكلاسيكي ثم مرحلة الفكرة ، عرفها الفكر القانوني الُمعولم

بنائية ي. ورغم أن هذا القصنيف يبقى بعيدا عن الإبسقمولوجيا الجقماعالقانوني الا

إلا أنها تظهر ، بفعل القوجهات النقدية التي يقبنّاها هذا الكاتب، المعقمدة في البحث

التي تقعدّى الحلقة المفرغة الناتجة ، مفيدة لفهم القوجّهات المعاصرة للضبط القانوني

 : هذه المراحل يمكن تقديمها في الجدول القّالي، عن نقاش المرحلة الأولى والثانية

 المراحل              

 المجالات

الفكر : المرحلة الأولى

 القانوني الكلاسيكي

القانون : المرحلة الثانية

 يجقماعالا

القّحليل : المرحلة الثالثة

 الشّكلية الجديدة، السياسي

 الحقوق
حقوق ، الحقوق الفردية

 الملكية

الحقوق ، حقوق الجماعات

 يةجقماعالا

 حقوق الإنسان

 المساواة
الشّكلية المساواة 

 والرسمية

 اللاتمييز يةجقماعالعدالة الا

 المثاليات القانونية
النظام وعلم ، الحرية

 القانون

العلوم ، القّطور، القّضامن

 يةجقماعالا

دولة ، الحقوق، الديمقراطية

 القانون والبراغماتية

 القانون الدسقوري يجقماعالقانون الا القانون الخاص جوهر القانون

 الفدرالية الكوربوراتية النفعية الدولة الحكم
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الفلسفة 

 القانونية

إعادة بناء المشاريع المعيارية  القّعددية القانونية الوضعية القانونية

 المقعدّدة

الوحدة السوسيو 

 قانونية

 المجقمع المدني المؤسّسة الدولة الوطنية

 القانون/السياسة القانون/المجقمع القانون/الأخلاق الحدود

 الوسائل

 القانونية

، الاتفاقيات، الدسقور القشريع الخاص القانون

 المواثيق

الققنيات 

 القانونية

اسقدلال ضمن نظام 

قانوني مسققل 

 ومقماسك

تنمية عقلانية للقانون 

كوسيلة لقحقيق 

 يةجقماعالأهداف الا

شكلية جديدة وتوازن 

 ات المقنافسةعقبارالا

 

الصّورة 

 يةققصادالا

سوق مضبوط بطريقة  السوقبدائل  السوق الحر

 براغماتية

القانون الدولي 

 العام

الدول الوطنية + 

المسقعمرات + 

 الاتفاقيات

، المجقمع المدني الدولي المؤسّسات الدولية

 حقوق الإنسان

القانون 

ي ققصادالا

 الدولي

، القجارة الحرة

القانون الدولي 

 معيار الذهب، الخاص

صندوق النقد ، "الغات"

، البنك العالمي، الدولي

، العلاقات الثنائية

 القكقلات

، WTO، الأوروبي تحادالا

، القعديل الهيكلي

NAFTA 

المجالات 

 القانونية المميّزة

القانون ، قانون العقود

 القجاري

القانون ، قانون العمل

، قانون الأسرة، الإداري

 القانون الدولي

قانون ، القانون الدسقوري

 القانون الدولي، الأعمال

 الموجات العالمية الثلاث للفكر القانوني: (1الجدول رقم )

 : المصدر

Duncan Kennedy, Three Globalizations of Law and Legal Thought 

1850- 2000, in, David Trubek and Alvaro Santos (eds.), The New Law 

and Economic Development, Cambridge University Press, 2006, p21 

ية القّامة سققلالإن الاقتران البنيوي في إطار العقلانية الانعكاسية لا يقوم على الا

عن مفهوم Peter Evans للأنساق الأوتوبويقيكية ولا القّحكُم المطلق فيها. لقد تحدث

كصيغة وسطية بين انسجام  (Embedded Autonomyية المقضمّنة)سققلالالا

وتضمينها في العُقد والعلاقات ، يةسققلالعا من الاالمؤسّسة الداخلي الذي يعطيها نو

وتوفُر قنوات مؤسساتية للقفاوض ، يةجقماعية التي تربط كل الفواعل الاجقماعالا
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وإعادة القفاوض الدائم حول الأهداف والسياسات. "إن الدولة التي تكون مسققلة فقط 

، على تنفيذ "خاص" غير مركزي عقمادتفققر لمصادر الذكاء والقدرة على الا

كذلك فإن شبكات موصّلة بكثافة بدون بنية داخلية مقينة تجعل من الدولة غير 

ية سققلالقادرة على حل إشكاليات الفعل الجماعي...فقط عندما ينضم القضمين للا

ية المقضمّنة للقعبير عن سققلالوهو بهذا يسمّيها الا، (24)يمكن للدولة أن تُسمى تنموية"

، قاربة جديدة لمفهوم الدولة القنموية بعيدة عن المقاربات الثنائية الققليديةم

وعليه يظهر المزيج القناقضي بين تماسك المؤسسة والقواصلية ، القدخُلية/الليبرالية

كصيغة مقطوّرة تمنح القاعدة البنيوية القحقية لقدخل الدولة في القحولات 

 ية الجديدة.الصناعية في العديد من الدول الصناع

ية التي شكّلت لبّ سققلالية المقضمّنة يؤكّد على نسبية الاسققلالإن مفهوم الا

وهنا تقأكّد اليوتوبيا الكاملة لنظام ، الفلسفة الليبرالية وفق نموذج اليد الخفية

حيث أن هذا النظام لم يسقطع أن يحل الإشكاليات الثلاثة الكبرى التي يجب ، السوق

الإشكال الأخلاقي ، ي )القنسيق(ققصادالإشكال الا: ياجقماعأن يقدّمها أي تصميم 

بدون الحديث عن القناقضات ، ي )النظام(جقماعوالإشكال الا، ية الفردية(سققلال)الا

 النظام. التي يُمكن أن تحدث لإعادة إنقاج هذا

ية على مجموعة من ققصادلقد أكّد معظم مفكري القاريخ والأنثروبولوجيا الا

ذلك ما ، والتي تُعد مصدر عدم اسققراره، القناقضات المؤسساتية في تشكيل نظام السوق

وقد اخقلف هؤلاء المفكرين في ، Marx ،Schumpeter ،Polanyi ،Weberأكده 

، كنّهم تشابهوا في تنبؤهم بسقوط هذا النظامل، تحليلهم لنظام السوق وتناقضاته

 : ويمكن إيجاز أهم أطروحات هؤلاء المفكرين في الجدول القّالي

 Marx Weber Polanyi Schumpeter نظام السوق

الميزة الأساسية 

 للنظام

حساب رأس المال  قوة العمل كسلعة

 العقلاني

: المزيفةالسلع 

، الأرض، العمل

 المال

و"الدمار المقاولون 

 المبدع"

الميول 

 المؤسّساتية

الوحدة المكقفية 

ذاتيا مقابل مواطن 

 عاجز

فقدان الثقة 

 : وعقلانية شكلية

مقابل  ققصاد"الا

 السياسة"

غير  اققصاد

مقضمّن )فصل 

 ققصادالا

 والسياسة(

: تنمية عقلانية شكلية

"البطولة مقابل 

 القفص الحديدي"
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اغتراب مقابل  النبوءة

: الإنسانيةاسترداد 

الانهيار إلى  "ميل

 ي"جقماعالا

عقلانية شكلية 

قفص : مقزايدة

حديدي )ترشيد 

 نحو اللارشد(

: حركة مزدوجة

تفكك النسيج 

 يجقماعالا

القفص الحديدي 

 و"دمار الدمار المبدع"

 أربعة تنبؤات حول نظام السوق.: (2الجدول رقم )

، يةجقماعية المقضمنة للأنساق الاسققلالإن القانون الانعكاسي القائم على مبدأ الا

ومن خلال منطقه الإجرائي سوف يعمل على تحسين كل صور وسيناريوهات الاقتران 

ية التي تقمقع بها سققلالوبفعل الا، هذا الاقتران ؛البنيوي بين القانون وهذه الأنساق

 مما قد يؤكّد أن، سوف يكون فقط في أشكاله العشوائية، الأنساق الأتوبويقيكية

وذلك بفعل الانفصال ، تغيُرات بنيوية انققالية فقطإلى  الاقتران البنيوي سوف يؤدّي

وهو ما يجعل عملية الاقتران البنيوي بين غايات ، المعياري الغائي لكل نسق فرعي

 ية )المجقمع( مسقحيلة.جقماعالقانون وغايات الأنساق الا

الذي ، القانون ما بعد الدولة"يسقدعي نموذج البحث مفهوم "دسترة ، في هذا الإطار

يسمح بعملية الاقتران عن طريق الانققال من المفهوم الاخقزالي لنقل المعنى من 

إلى  القانوني نحو عملية تشفير القواصلات المشفّرة بطريقة أخرىإلى  يجقماعالا

هذه العملية التي تقم وفق مسار مزدوج يجمع ما بين الدّسترة ، (25)شيفرة القانون

، والدّسترة المجقمعية )اللاتنظيم المقنافر(، ية(سققلالية )الاجقماعالذاتية للأنساق الا

ويُمكن صياغة هذا الطابع في ، ي للقانون ما بعد الدولةسققلالأي إثبات الطابع شبه الا

فالقانون ما بعد ، ية والدّسترةسققلالإطار علاقة حلقاتية لا نهائية بين مفهومي الا

عمليات دسترة لكي تصبح إلى  تحقاج، يةاجقماعمسققلة عن أية عقلانية  الدولة ظاهرة

 .(26)ية القانونية مخقلفة عن الكيانات المسققلة الأخرىسققلالالا

ية الأخرى جقماعإن من بين أهم نقائج الطبيعة الأتوبويقيكية للقانون وللأنساق الا

التي لا يُمكن تجنّبها وتدخل و، هي الميزة العشوائية لعمليات الاقتران البنيوي بينها

حيث يقوقف هذا الأخير على النوعيات ، هاتجاهدائما في تحديد طبيعة الضبط و

وعليه ، المخقلفة للعمليات القكرارية والُمعقمدة على الانغلاق المقبادل لهذه العمليات

فالمهمة الأساسية للقانون الانعكاسي هي تحسين الاقتران البنيوي بين القانون 
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بما يقوافق مع الآثار والإجابات المنحرفة والجانبية لهذا ، يةجقماعوالأنساق الا

 الاقتران.

 خاتمة

المسقجدات الحالية التي صاحبت إلى  وبالنظر، من خلال ما سبق الإشارة إليه

هبوط الدولة بكل ميراثها الذي أثقل كاهل المنظومة المعيارية للمجقمع من خلال 

فقد طرأت مجموعة ، مفهوم الضبط القانوني في مرحلة الحداثة الممارسات التي عرفها

من المقغيّرات الجديدة الناتجة أساسا عن العودة القوية للسوق وسقوط حذر للضبط 

الليبرالي وما يصاحبه من عقلانية  ققصادمما أنبأ بصدور نسخة جديدة للا، العمومي

 ة المميّزة لدولة الرّفاه. بعد هيمنة العقلانية الجوهري، شكلية للضبط القانوني

إن هذا القفكير الاخقزالي داخل دائرة النقاش بين الشكليّين والجوهريّين لا يعبّر 

ولا ، ية التي صاحبت سقوط الدولةجقماعبصورة دقيقة عن حقيقة العلاقات الا

فلا يمكن تصوّر أنظمة نيوشمولية ، ية الراهنةجقماعيمنحنا إطارا لقحليل الظواهر الا

، مهيمنة على فعاليات المجقمع تخلُف الأنظمة الشمولية التي عرفقها مرحلة الحداثة

ية كنظام ضبطي عالمي يحكم كل القطاعات ققصادولا يمكن قبول فكرة العولمة الا

ية المطلقة ولا دولة الرّفاه وآليات السّيطرة سققلالية. فلا اليد الخفية والاجقماعالا

حيث ، لعقلانية القانونية للظاهرة المعيارية ما بعد الدولاتيةوالقّحكم يمكن أن تشكّلا ا

أنّه لابد من مساحات غير خطية تسقطيع أن تخلق الانسجام بين أطراف الحقائق 

ية سققلالوهذا ما ذهبت إليه هذه الدراسة من خلال مفهوم الا، القناقضية الرّاهنة

 ية المقخصصة وظيفياجقماعية الأنساق الااسققلالالمقضمنة التي تسقطيع أن تضمن 

لكن في إطار المنطق الجماعي الذي يحكمها على أساس أنها تمثل مجموعة موحّدة في 

 إطار المجقمع العالمي.

لابد أن ، الذي يشكّل وحدة مقعدّدة بامقياز، إن ضبط المجقمع ما بعد الدولاتي

أو  فردات الشكليةوفق مفاهيم قانونية جديدة تقعدّى الم، يُراعي هذه القاعدة الضبطية

تمزج كل المظاهر المميّزة ، نحو عقلانية انعكاسية إجرائية تفاوُضية، الجوهرية

 للظاهرة المعيارية.
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